القمة العالمية لمجتمع المعلومات :
القمة العالمية لمجتمع المعلومات هي قمة لزعماء العالم الملتزمين بتسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة البشرية. وهي تمثل عملية تعددية حقيقية لأصحاب المصلحة الذين يشملون الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وجاءت القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى لتؤكد وقع الثورة الرقمية على الفوارق  أو الفجوة الملموسة بعد على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتقدم في مرحلتها الأخيرة الحلول الواعدة لمستقبل بلداننا، فمثلا هناك أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية لا يملكون هاتفاً، ونحو 5 مليارات شخص ليس لديهم جهاز كمبيوتر خاص، كما أن 55% من مستخدمي الكومبيوتر يتركزون في أمريكا الشمالية . وأن ما نسبته 88 في المئة من مستعملي شبكة الإنترنت يقطنون البلدان المصنعة و الذين لا يمثلون أكثر من 17 من المئة من سكان المعمورة ، 
حضر مرحلة جنيف من القمة العالمية وفود رفيعة المستوى من 175 بلداً. وشارك أكثر من 11000 شخص في القمة العالمية والأنشطة المتصلة بالقمة، واعتمد زعماء العالم المجتمعين في مرحلة جنيف من القمة العالمية في 12 ديسمبر 2003 إعلان مبادئ القمة وعنوانه "بناء مجتمع المعلومات: تحدٍّ عالمي في الألفية الجديدة". وهذا الإعلان يضع أسس مجتمع المعلومات الناشئ ، وتضع خطة عمل القمة التي أيّدتها قمة جنيف أهدافاً مرتبطة بمواعيد زمنية لترجمة مجتمع المعلومات الجامع والمنصف من رؤية إلى واقع عملي وخطة العمل هذه تترجم الرؤية المشتركة والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ إلى خطوط عمل ملموسة للتقدم في إحراز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً من خلال النهوض باستعمال المنتجات والشبكات والخدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة البلدان على تجاوز الفجوة الرقمية. 
 وننوه في هذا المقام بأن فكرة تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات هي مبادرة أفريقية، باعتبار أن تونس هي التي قامت بطرحها بتأييد من البلدان الأفريقية الأخرى خلال مؤتمر مفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية المعقود في مينيا بوليس بالولايات المتحدة الأمريكية في 1998 . 
الهدف من القمة  :
 كانت الرغبة المشتركة  في لبناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم، وذلك انطلاقاً من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالاحترام الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 كما هدفت القمة إلى تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة، وهي استئصال الفقر المدقع والجوع؛ وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وخفض معدلات وفيات الأطفال؛ وتحسين صحة الأمهات؛ ؛ وضمان الاستدامة البيئية؛ وإقامة شراكات عالمية من أجل التنمية، وذلك سعياً لترسيخ دعائم السلم والعدل والرخاء في العالم. 
قبل الانتقال إلى أهم مخرجات القمة نشير أنه كانت هناك عقد لقاءات ومؤتمرات محلية ووطنية وإقليمية ودولية تحضيرا للقمة  فمثلا  على المستوى الإفريقي عقدت قمة بباماكو ( مالي ) بين 28/30 ماي 2002 وشارك في القمة أكثر من 51 بلدا إفريقيا  ونظمت بها أربع ورشات عمل دارت  أغلبها حول ماذا يحقق مجتمع المعلومات لأفريقيا ؟ وماذا تحقق إفريقيا لمجتمع المعلومات ؟ وما الذي تريد إفريقيا الحفاظ عليه في مجتمع المعلومات ؟  ومن بين ما أفرزته هذا المؤتمر ما يلي : 
- إشراك المجتمع المدني وأصحاب المصلحة إشراكا فعالا وكاملا في صياغة تطبيقات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات – ينبغي تعزيز الدراسات الاستكشافية ذات العلاقة بمشاريع المعلومات والاتصالات -  وضع خطط للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم والتدريب – إبراز التنوع الثقافي لإفريقيا .
 أما على الصعيد الأوربي عقد مؤتمر ببوخاريست برومانيا  ما بين 7/9 نوفمبر 2002 ومن بين مقترحاتها التي قدمت للجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ما يلي : 

· تأمين النفاذ إلى المعلومات و المعرفة  بحيث تكون المعلومة في المجال العام متاحة ومتيسرة – تعزيز النفاذ  الشامل بتكلفة معتدلة -  تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتعليم – إنشاء بنية تمكينية بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمية والسياسية – بناء الثقة والأمن في استعمال التكنولوجيا .
أهم مبادئ القمة :
- الأساس الجوهري لمجتمع المعلومات هو أن يكون  لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير كما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وأن هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. فالاتصال عملية اجتماعية أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، وهو أساس كل تنظيم اجتماعي، وهو محور مجتمع المعلومات. وينبغي أن تتاح فرصة المشاركة لكل فرد في كل مكان، ولا ينبغي استبعاد أحد من الفوائد التي يقدمها مجتمع المعلومات.

- العلوم لها دور مركزي في تطوير مجتمع المعلومات، فالكثير من العناصر المساهمة في بناء مجتمع المعلومات إنما هي حصيلة خطوات التقدم العلمي والتقني التي تحققت بفضل تبادل نتائج البحوث.وبأن التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي بؤرة تقدم البشرية ومساعيها ورفاهها. وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر تأثيراً هائلاً على جميع مظاهر الحياة تقريباً. كما أن سرعة تقدم هذه التكنولوجيات تكشف عن فرص جديدة كلياً لبلوغ مستويات أرفع من التنمية. وقدرة هذه التكنولوجيات على تذليل العديد من العقبات التقليدية، وخصوصاً ما يتعلق باختصار الزمن والمسافات، تجعل من الممكن، ولأول مرة في التاريخ، تسخير إمكانات هذه التكنولوجيات لصالح الملايين من الناس في جميع أرجاء المعمورة.

- تحقيق رؤيتنا المشتركة لمجتمع المعلومات للجيل الحاضر وللأجيال المقبلة. وإننا ندرك أن الشباب هم القوى العاملة في المستقبل وأنهم في طليعة مبتكري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أوائل الساعين إلى تطبيقها. ولذلك يجب تمكينهم كدارسين ومطورين ومساهمين وأرباب مشاريع وصانعي قرارات. ويجب أن نركز تركيزاً خاصاً على الشباب الذين لم يتمكنوا بعد من تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن ملتزمون أيضاً بكفالة احترام حقوق الطفل وضمان حمايته و رفاهه خلال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيل خدماتها
- التأكيد على أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر فرصاً هائلة للمرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مجتمع المعلومات وعنصراً فاعلاً رئيسياً فيه. ونحن ملتزمون بالعمل على أن يتيح مجتمع المعلومات تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أساس المساواة في جميع مجالات المجتمع وفي جميع عمليات صنع القرارات، وتحقيقاً لذلك ينبغي تعميم فكرة المساواة بين الجنسين في كل مجال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لبلوغ هذه الغاية.

- تمكين الفقراء وخاصة منهم الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية وفي المناطق الحضرية المهمشة، من النفاذ إلى المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لدعم جهودهم للخلاص من براثن الفقر.وفي إطار تطور مجتمع المعلومات، يجب توجيه اهتمام خاص إلى الأوضاع الخاصة للشعوب الأصلية والعمل على صون تراثهم وإرثه .

- بناء مجتمع معلومات جامع يتطلب أشكالاً جديدة من التضامن والشراكة والتعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، أي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وإذ ندرك أن بلوغ الهدف الطموح الذي يصبو إليه هذا الإعلان – ألا وهو سد الفجوة الرقمية وتحقيق تنمية متناسقة وعادلة ومنصفة للجميع – سوف يتطلب التزاماً قوياً من جميع أصحاب المصلحة، فإننا ندعو إلى التضامن الرقمي، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء.

- تضطلع الحكومات، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بدور هام وبمسؤولية كبيرة في تطوير مجتمع المعلومات، وكذلك في عمليات صنع القرارات حسب الاقتضاء. إن بناء مجتمع معلومات غايته الناس هو جهد مشترك يتطلب التعاون والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة.

- توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة حيثما أمكن، من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع الأفراد والمجتمعات والشعوب.
- إن قدرة الجميع على النفاذ إلى المعلومات والأفكار والمعارف والمساهمة فيها هي مسألة أساسية في مجتمع معلومات جامع.
- ينبغي أن يتاح لكل شخص فرصة اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لفهم مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، والمشاركة فيهما بنشاط والاستفادة الكاملة منهما. ومحو الأمية وتوفير التعليم الابتدائي للجميع هما من العوامل الرئيسية لبناء مجتمع معلومات جامع يغطي باهتمام خاص احتياجات الفتيات والنساء، ونظراً لاتساع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاجة إلى متخصّصين في المعلومات على جميع المستويات، فإن عملية بناء القدرات المؤسسية جديرة بعناية خاصة، وينبغي تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين والفئات المحرومة والضعيفة، كم أن التعليم المستمر وتعليم البالغين وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، والتعلم عن بعد، وغير ذلك من الخدمات الخاصة، كالطب عن بعد، يمكنها أن تسهم إسهاماً جوهرياً في زيادة التأهيل للتوظيف ومساعدة الناس على الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوظائف التقليدية والعمل الحر والمهن الجديدة. وتعتبر التوعية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرفة مبادئها من بين الركائز الأساسية في هذا المجال.

- إن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات وأمن الشبكات والموثوقية وصون الخصوصية وحماية المستهلك، شرط أساسي لا غنى عنه لتنمية مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتطلب الأمر إشاعة ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وهيئات الخبرة الدولية. وينبغي دعم هذه الجهود بمزيد من التعاون الدولي. ومن المهم، في إطار هذه الثقافة العالمية للأمن السيبراني، تعزيز الأمن وضمان حماية البيانات والخصوصية مع تعزيز النفاذ والتجارة في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد وأن تراعى المجالات ذات التوجه الإنمائي لمجتمع المعلومات.

- لا بد لمجتمع المعلومات من بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة هامة رئيسية من أدوات الحُكم الرشيد،  إن توفر بيئة دولية دينامية وتمكينية تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والتعاون الدولي، لا سيما في مجالات التمويل والديون والتجارة، إضافة إلى مشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية في عملية صنع القرار عالمياً، كل هذه الأمور تمثل عناصر حيوية تستكمل جهود التنمية الوطنية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن شأن تحسين التوصيلية بتكلفة معقولة على الصعيد العالمي أن يسهم مساهمة كبيرة في فعالية هذه الجهود الإنمائية.

- التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية جمعاء. وينبغي أن يقوم مجتمع المعلومات على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي والتقاليد والأديان وأن يعزز احترام هذه المفاهيم، وأن يشجع الحوار بين الثقافات والحضارات. ومن شأن تعزيز وتأكيد الهويات الثقافية المتنوعة واللغات المختلفة والحفاظ عليها، كما جاء في الوثائق المعتمدة ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، أن يدعم إثراء مجتمع المعلومات،إن الحفاظ على التراث الثقافي هو عنصر حاسم في تكوين الهوية وفهم الأفراد لذاتهم وربط المجتمع بماضيه. وينبغي لمجتمع المعلومات أن يعمل على الاستفادة من التراث الثقافي والحفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المناسبة، بما فيها الرقمنة.
 خطة العمل :
أما خطة عمل  والتي قلنا عنها أنها تضمنت التوجهات العملية الأساسية التي تسمح بالتحول إلى مجتمع المعلومات  وفق المبادئ السابقة  مع التركيز على تطبيقات تقنيات الاتصالات والمعلومات في جميع مناحي الحياة  ،  ونصت خطة العمل على ما يلي :

مساعدة البلدان على تجاوز الفجوة الرقمية بفضل التعاون والتضامن بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة .

- توصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة نفاذ مجتمعية .
- إنشاء مواقع على شبكة الانترنت وعناوين البريد.
- الالكتروني وتعديل المناهج المدرسية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات .

- تهيئة الظروف التقنية لتسهيل وجود استخدام كل لغات العالم على شبكة الانترنت ، وتامين تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالنفاذ الى تكنولوجيا المعلومات .
- إيجاد ظروف ملائمة لإتاحة المزيد من الموارد لاستغلالها على نحو فعال لتمويل التنمية ، وأن تلتزم الدول المتقدمة بجهود ملموسة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت من خلالها بتمويل التنمية   كاتفاقية مونتيري بالمكسيك  مثلا ( 18/22 مارس 2002) .

- طالبت الدول النامية بزيادة جهودها لاجتذاب الاستثمارات الكبرى من القطاع الخاص محليا ومن من الخارج في مشاريع تكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار. 

- إنشاء صندوق للتضامن الرقمي تساهم فيه الدول الكبرى  من أجل مساعدة الدول النامية والمتخلفة .

- ترجمة الرؤية المشتركة الواردة في الإعلان إلى خطوط عمل ملموسة من أجل مواصلة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا .
